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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله                                       وزارة العـدل

 محكمــة التعقيــب     

 ـدد القضيـــة39109.2016*عـ

        13/04/2017تاريخـــه :

لقرار  ا التعقيـب   : الآتيأصــدرت محكمة 

يب المضمن تحت عدد  بعد الاطلاع على مطلب التعق

لم  6581  .31/05/2016بتاريخ  "ه.خ"رفوع من طرف الأستاذ ا

 "ا.ق" نيابة عن

 ضد

 "ع.ق". .1

 "ب.ق". .2

 "م.ق". .3

 "ر.ق". .4

القاصرة  "ف.ن" .5 تها  بن  "س.ق".في حق ا

لحكم  الصادر عن محكمة الاستئناف  ألاستئنافيطعنا في ا

والقاضي   45260تحت عدد  21/04/2016بالمنستير  بتاريخ 

قرار الأصللعرضي شكلا و في و ا الأصليبقبول الاستئنافين   بإ

لمال ا لمستانفة  ب تخطئة ا ه و  لعمل ب ء ا  الحكم الابتدائي واجرا

ائدة   ف نونية عليها وتغريمها ل قا المصاريف ال المؤمن وحمل 

"ا"و "م" "ع"المستانف ضدهم  ينار   "ق" و "ر.  و  ثلاثمائة د ب

لمحاماة  تعاب التقاضي و اجرة ا قاء ا  ل

ع  بواسطة عدل  30/05/2016يخ به بتار الإعلامالواق

. بن جماعة  تنفيذ معز   ال
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يب المبلغة  التعق  وبعد الاطلاع على محضر تبليغ مستندات 

تنفيذ زينب  13/06/2016للمعقب ضدهم بتاريخ  بواسطة عدل ال

 صفر.

الوثائق   المطعون فيه و على بقية  لحكم  نسخة ا وعلى  

فصل   م م م ت 185الواجب تقديمها وفقا لاحكام ال

لى قبول مطلبوع الرامية  ا لعمومية  ة ا نياب  لى ملحوظات ال

لحجز.  التعقيب شكلا و رفضه اصلا وا

لمفاوضة بحجرة  القضية و ا وبعد الاطلاع على اوراق 

بما يلي  الشورى صرح 

 

 من حيث الشكل

يا لجميع  التعقيب مستوف            أوضاعهحيث كان مطلب 

لشكلية مما يتعين معه قبوله من هذ ناحية.ه و صيغه ا  ال

 

 الأصلمن حيث 

فما   و  أوردهاحيث تفيد وقائع القضية كي لحكم المنتقد   ا

لمعقب  الأوراق نبنى عليها قيام المدعين  في الاصل ا التي  أ

ئية  أولاضدهم  ا د لمحكمة الابت ثا  ورابعا لدى ا ال ث نيا و  و ثا

نه استصدروا ضد   مبالمهدية بواسطة محاميهم عارضين ا

ئيا عدد   الأصل المطلوب الأول في لمعقب حكما  نها  35969ا

غ  31/05/2012بتاريخ  ان يؤدي لهم مبل وعمد  86484.613ب

كاته  المذكور اثر صدور الحكم الاستئنافي الى تهريب ممتل

لحجة   بموجب عقدي هبة با بنائه  وزوجته  فائدة ا يها ل بالتفويت ف

ة بتاريخ  دل  حكم 4/1/2010وقد صدر بتاريخ  10/02/2009العا

يهما  بإبطال 16346بتدائي تحت عدد ا تشطيب عل الهبة  وال عقدي 

تحت عدد  لعقاريين و تقرر  لدى الاستئناف  الرسمين  ا من 
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الى   29/12/2011بتاريخ  33304 لمطلوب الأول  دراجوعمد ا   إ

القرار الاستئنافي  رةنسخة  العقارية بسوسة    بإدا ملكية  دراجال  وإ

ا ق بنته ال فائدة  ا لهبة في  "س"صرة عقد هبة جديد ل التي قبلت  ا

ثانية  في  ل لمطلوبة ا تها ا لمعقب ضدها  الأصلحقها والد   الأخيرةا

بعا لذلك  ة   إبطالوطلبوا ت لعادل لحجة ا المحرر با لهبة  عقد  ا

لعقارية بسوسة  17/10/2012بتاريخ  الملكية ا لحافظ  والاذن 

ريين  إدراجبالتشطيب  على عمليتي  لعقا د من الر سمين  ا العق

نهما   11139و  11138 تضامن بي لمطلوبين بال لمهدية وتغريم ا ا

للمدعين  يا   ان يؤد لخيار في الطلب ب دينار اجرة  ألاف 5مع ا

.  محاماة

 

قانونية  ال استيفاء الإجراءات  ة أصدرتوبعد  بداي  محكمة ال

تاريخ 815.14حكمها  عدد ئيا 15/12/2014ب بتدا بطاليقضي ا  بإ

ع لحجة ال لمحرر با ة بتاريخ  عقد الهبة  ا  2012اكتوبر  17ادل

الوصل عدد  بسوسة ب لمالية  قباضة  ا  016878Mالمسجل بال

التشطيب على عملية   والإذن لعقارية  بسوسة ب لملكية ا لحافظ ا

العقاريين  عدد  رسمين  لعقد من ال  11139و  11138ادراج ا

لخيار في الطلب بان تضامن مع ا ين بال لمطلوب   المهدية  وتغريم ا

قاء اتعاب  300.000عين  مبلغ ثلاثمائة دينار يؤديا للمد د  ل

يهما قانونية  عل ال لمحاماة و حمل المصاريف  فة  ا  .التقاضي و كل

 

نفته ثانية في  فاستأ بواسطة محاميها  الأصلالمطلوبة ال

بداية  ا الى ان حكم ال لذي   تأسساستناد ا نية  على عنصر سوء ال

لم بنه ا فائدة ا الهبة كانت  ل ان  فصل  استنتجه من  دين حال ان ال

التحقق  من  306 يمكن  استثنى العلاقات  الشخصية ولا  ا ع  م 
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نعدام مكاسب اخرى للمدين وطلب  تواطئ الا عند  ا نية و ال سوء ال

دعوى . بعدم سماع ال و القضاء من جديد   النقض 

 

قانونية       ن أصدرتوبعد استيفاء الاجراءات ال اف  محكمة الاستئ

السالف  21/04/2016بتاريخ   45260 بالمنستير قرارها عدد

ه يملك  بت ان لمدين لم يث ا الى ان  ا استناد تضمين  نصه اعلاه 

يمته تفي بخلاص الدين. الهبة و ان  ق لعقار موضوع   عقارا غير ا

 

ا  اسب فتعقبه المطلوب الاول في الاصل  بواسطة محاميه ن

 له ما يلي.

 

الفصل  لفة  الاول مخا لمراف 251المطعن  ا عات من مجلة 

لتجارية  ا ية  و   المدن

تها  يهم حقوق القاصرة التي قبلت والد بمقولة ان النزاع 

تهاالهبة في حقها  يابة وأبطل ن  المحكمة دون عرض  الملف على ال

لعام يترتب عن عدم  أساسي إجراءالعمومية وهو   النظام ا يهم 

تعقيب. استقر عليه فقه قضاء محكمة ال ه البطلان طبق ما   تفعيل

 

ني سوء تطبيق الفصل المطعن  من مجلة  306الثا

عقود  الالتزامات وال

فصل  استثنى صراحة العلاقات  306بمقولة ان ال م ا ع 

فلا يمكن  بنة المدين   لهبة هي ا لمنتفع با ان ا الشخصية وبما 

ئن  لمذكور  الذي خول للدا عقود مدينه   إبطالمعارضتها بالفصل ا

لمالية و المفقرة لذمته  ا التي  التي هي بعوض و  لعقود  استثنى ا

لها  ا يطا مناط  الإبطاليبرمها  بدون عوض التي تعد تصرفا شرعي

لمنتقد وجاء  306الفصل  هلته محكمة القرار ا م ا  ع وهو ما تجا
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ها متعارضا مع ما  يل لمجتمعة   أكدتهتعل يب بدوائرها ا محكمة  التعق

ثباتالذي شدد على ضرورة  لمدين و من ابرم معه  إ التواطئ بين ا

فصل  التدليس وفق ال المفقر لذمته و ان التغرير و   306التصرف  

لغش  لمدين و معاقده  فاشتراط ا يعتبر  مرادفا لسوء نية ا م ا ع 

بعوض وهو ما  التواطئ في التصرفات   يكون مقرونا باشتراط 

يانية وهي صيانة  حقوق  بول لغرض من الدعوى ال يجد تبريره في ا

لعاديين من  ئنين ا رالدا لمفتعل  لمدينهم دون  الإعسا بحقوق  إخلالا

الغير التي اكتسبوها من المدين عن حسن نية  فلا تقبل الدعوى  

و  لمشتري  بائع و ا بشرط توفر عنصر  سوء نية ال يانية الا  بل ل ا

البنت القاصرة  ان المنتفع كان على سوء  نية وان  على  من يدعي 

تحقق  من ذلك ان ال لا يكون  لا تكون  على سوء نية في سنها و 

يا  بإثباتالا  ن ثا لمدين  م مكاسب اخرى عند  ا التواطئ  اولا و انعدا

يؤدي  بنته القاصرة  لم  دة ا فائ رمه الطاعن ل ذي اب لهبة  ال د ا و عق

لمعقب ضدهم  وتحول دون  الى تفقر ذمته او تهدد حقوق بقية ا

لمحكمة في قرار سابق  وان  اكدته هذه ا استخلاص دينهم وفق ما 

ا لهبة  القاصرة لا يؤدي الى عقد ا بنته  فائدة ا لذي ابرمه الطاعن  ل

دون   يهدد حقوق بقية المعقب ضدهم وتحول  تفقر ذمته او 

ء  قضا و فقه ال فقهاء  ال يه  استخلاص دينهم طبق ما اجمع عل

يانية  بول دعوى ال قبول ال ان التصرف المنسوب للطاعن ويفترض ل

القرار  اليه محكمة  ئنه وانه خلافا لما ذهبت  لحق ضررا بدا قد ا

ر  ثباتالمطعون فيه اعتبا لمدين  إ امتلاك ا  أخرىمكاسب  لأيةعدم 

لمخدوش فيه  من قبيل  العقد ا  الأمورعدى  المكاسب موضوع 

فقه وفقه  ال لحجة عليها في حين اكد  بية التي يصعب اقامة ا السل

ق التصرف  ال لحقه من ضرر جراء  الدائن ما  ثبات   ضاء ان ا

ثبات اذ  ة ا الصادر عن مدينه لا يخضع لاي شرط  او وسيل

ئل وهو ما  يفترض في  تلك الصورة حرية لاثبات بمختلف الوسا
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د القرارات  وان  عسر  إثباتكرسته  محكمة التعقيب في عدي

فتقار  ذمته المالية عند  له إبرامهالطاعن و ا  أمرابة  لا يعد عقد ا

لمعقب  تها بجميع الوسائل من ا ثبا قعة  قانونية يمكن ا بيا بل وا سل

في  دة  بشها بينة  وكذلك  ال الطاعن  من قابض  أملاكضدهم ولو ب

ية بالمهدية.  المال

 

ثالث ال و  الإفراط المطعن  وقائع  ال السلطة تحريف  في 

دفاع  ال  هضم حقوق 

ان محكمة  م الأصلبمقولة  قيا على أساس  توخت شروط  ال

نونية على ذلك وانتهت الى 106الفصل  قا بت الاثار ال  م ا ع ورت

الطاعن و مدى   إقرار لحكم الابتدائي دون ان تبرز سوء نية  ا

ذمته   ودجود تواطئ من عدمه مع الذي ابرم معه التصرف المفقر ل

يها وه إعسارهعلاوة على  تنفيذ عل لل تالي انعدام  مكاسب  ال ي و ب

لمحكمة شروط متلازمة في  فقه قضاء هذه  ا

 

نه  لفقدا لموازي  عليل ا الت لرابع ضعف  ا  المطعن 

م  لجوهرية ل الدفوعات ا لمعقب اثار جملة من  بمقولة ان ا

لمحكمة التي تكتمت  عن ترتيب  تقع مناقشتها او الرد عليها من ا

و  الآثار لمعقب ا ر ا فتقا لعدم  ا قانونية  رهال لعقد  إعسا بعد ابرامه 

ذي تم  بالهبة ال هإ تأكددون  طال لعديد  ال يسر الطاعن وامتلاكه ل من 

ونية  ن قا ئج ال نتا لوقائع و استخلاص  ال العقارات  وان تقدير ا من 

د محكمة  لمطلق شريطة التعليل   الأساسمنها امر  موكول لاجتها ا

يل سليما الا متى  تعل لملف ولا يكون  ال بت با مما  له اصل ثا

ة عناصر النزاع من خلال فه لموضوع استوعب كاف م  محكمة ا

قيام  بت ثم ال ئية    بالأعماللواقعه مما له  اصل ثا الاستقرا

تستنفذ محكمة  م   للحقيقة ول لمحتملة توصلا  نقائص ا وتدارك  ال
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تمحيص في  الأصل البحث و ال لمعروضة  عليها  الأدلةدورها في  ا

تعقيب  شكلا وفي  لمعقب ضده وطلب قبول ال اكتفت  بحجج ا و 

لمطعون  فيه مع نقض القرا الأصل  .الإحالةر ا

 

 المحكمة                   

الفصل    لفة  الماخوذ من مخا م ت 251عن المطعن الاول  م م   من 

حيث ينعى المعقب على محكمة القرار  المنتقد عدم عرض 

ان النزاع يهم حقوق قاصر. العمومية حال  نيابة   ى ال  الملف عل

ما  تب لمثار مردود طال لمطعن ا ين ان محكمة وحيث ان ا

التي  العمومية  نيابة  ى ال لملف عل القرار المنتقد تولت عرض ا

تاريخ   ابت  22/09/2015طلبت ب ما هو ث قانون  مثل تطبيق ال

التنصيص على   إغفالوان  17/09/2015بمحضر جلسة  يوم 

لمطع يعيب  القرار ا قانون و لا  القرار لا  يشكل خرقا لل ون ذلك ب

 فيه و تعين رد  المطعن.

 

لقول فيها ع ا المطاعن لترابطها و اتحاد   ن باقي 

ة  تأسستحيث  ني لمطاعن على عدم  توفر عنصر سوء ال ا

. بنته القاصرة دة ا فائ المدين  ل ذي ابرمه  لهبة ال  في  عقد ا

د  يب  الى ضرورة التفريق عن وحيث تطرقت محكمة التعق

لمطعون  لعقد ا الغير بين اذا كان  ا لمدين و  البحث عن  تواطئ ا

بيع           فإذابعوض او عقد تبرع  اعقدفيه  ل العقد  بعوض كا كان 

لغير وبيان غشه          يشترط تواطئ ا و المعاوضة وغيرهما فانه 

ذا أماو سوء نيته  تغرير             إ يشترط  ال فانه لا  كان عقد تبرع 

لمتبرع اليه لان مصلحة الدائن تتقدم  على  و التواطئ من جهة ا

لمتبرع ذي يحاول  الاحتفاظ على اثراء ذمته من  مصلحة ا يه ال ال

المنفعة  خلال  ما تحصل عليه فهذا الاخير  لم يقدم  مقابلا على 
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دائن  لحقه ضرر في تسبيق مصلحة  ال تالي لا ي ال لها و ب التي نا

د الاقتضاء حرمانه من  يعتد   إثراءعدى عن لمالية لذلك لا  ذمته ا

للبحث  يها لانه لا يتحمل اية  بحسن نيته من عدمها ولا موجب  ف

لذي  لعقد ا لمعاوض فانه يكون  قد بذل مقابلا عن ا اما ا تبعات 

لعدل و  ر   الإنصافيتممه لمدينه و ليس من ا حرمانه من ثما

ية و  ا على المعاملات  التعاقد د و يعتبر  حرمانه منها تعدي التعاق

قاعدة العقد  شريعة الطرفين  مناط الفصل  ا ع  242خرقا ل م 

الفصل والم لعقود مناط  نسبي ل من م  ا ع و من شان   243فعول ال

لغير  استقرار المعاملات  و يكون من مصلحة ا ان يهدد  ذلك 

ادى  لحقيقة حتى يتف بقته  ل التعاقد و مطا بسلامة  المعاقد  الدفع 

ذلك  بل و على  باتيشترط  الأساسالخسارة عما  بذله من مقا ث  إ

نية لحرمان  المعاوض مما توص ال ل به و استرجاعه  منه سوء 

تنفيذ عليه. لإدخاله العام حتى  يمكن ال  في الضمان 

 

الفصل  أساسوحيث ان  يانية  مناط  من  306الدعوى البول

المبرمة  لعقود  يه  با يحتج عل م ا ع  هو  ان لا يجابه الدائن و لا 

تجاهه وتظهر الدعوى  لعقود  ذ لهذه ا فا و تدليسا  فلا ن تغريرا 

بهذا   يانية  فاذ لحمايته من البول ن لشكل و كانها دعوى في عدم  ال ا

يست دعوى  إعسار فهي ل لعقد من   إبطالمدينه   و ا من اجل خل

اعتبره باطلا  في بعض صوره و  قانون  ال  إنمااحد اركانه  او لان 

لمدين الذي تعسف في  هي دعوى  مسؤولية تتجسم في مؤاخذة  ا

التع للإضرارالتصرف  في مكاسبه  ئنيه  وفي  ويض لهؤلاء لدا

ده  بتخويلهم لمدين و معاق قيام على  ا التصرف وجبر   لإبطالال

التفويت فيه فالابطال   الذي تم  لشيء  تنفيذ على ا بال ضررهم 

غاية   لمدين ل ذمة ا التفريط فيها ل التي تم  لمكاسب  يستهدف ارجاع ا

برع  و الت بيع ا بال الى تصرف هذا الاخير  تنفيذ عليها و لا يؤول  ال
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الملف ومن في تلك المك القرار  أسانيداسب و تبين  من مظروفات 

لذي  بإبطالالمطعون فيه  انه سبق القضاء بوجه بات   ا عقد الهبة 

فائدة  لمعقب ل بنائهابرمه ا بخصوص ذات المكاسب موضوع  أ

لمكاسب  في ذات ا ه التصرف من جديد  يخول ل النزاع  بما لا 

ة إبطالضرورة ان  لملكي لمدين   الهبة لا ينتج عنه رجوع ا ل

لمنتقد  قد  قانون   أحسنتوترتيبا عليه فان محكمة القرار ا تطبيق ال

يما ومستساغا و مستمدا مما له  اصل  يلا سل لت قرارها تعل وعل

لمطعن. لملف  وتعين رد ا  ثابت با

  

 ولهذه الاسباب               

تعقيب شكلا ورفضه اصلا  قررت المحكمة قبول مطلب ال

ال  مؤمن.وحجز معلوم الخطية 

الخميس  لشورى يوم  بحجرة ا ا القرار  افريل  13وصدر هذ

رة   2017 د  المدنية الرابعةعن الدائ لسي لمتركبة من رئيسها ا ا

لكشو  لسيدين  المنصف ا لمستشارين ا المصموديوعضوية ا  نجلاء 

لسيد  العمومي ا لمدعي   لطفي البدويونجوى الغربي بحضور ا

لسيد عماد ا )ة(وبمساعدة كاتب لجلسة ا  لعوني.ا

ــرر في تا                                        ــهوحـ ـ ـ  ريخـ
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